
المقدمة
نظـــم بنـــك الخليج جلســـة حوارية لمناقشـــة وضع ســـوق العقار فـــي الكويت وآخر 
مســـتجداته، وذلك بمشـــاركة نخبة مـــن كبـــار التنفيذيين في الشـــركات العقارية 
الكويتيـــة والمختصـــين في القطـــاع العقاري والجهات الحكوميـــة والنفع العام ذات 
العلاقـــة. وتأتـــي هذه الجلســـة انطلاقـــا من حـــرص البنك على تبـــادل الخبرات 
والتجـــارب بـــين المختصين واصحـــاب القرار بما يثري بيئة الأعمـــال ويعود بالنفع 

الجميع. على 

تطورات السوق العقاري
يعتبـــر القطـــاع العقـــاري فـــي الكويـــت قطاعـــاً صحيـــاً مقارنـــة مـــع دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، وذلك بســـبب عدم توســـع القطاع بين عامـــي 2013 و2016، 

وبالتالـــي فـــإن المعـــروض يعتبر تحت الســـيطرة. 
ورغـــم الســـيطرة على المعـــروض، إلا أن هناك جملة من العوامـــل التي أثرت على 
نشـــاط وحجم الصفقـــات والتداولات في بعض قطاعاتـــه، وكان التراجع ملحوظاً 
فـــي أســـعار القطـــاع الاســـتثماري على وجـــه الخصـــوص، الذي تراجـــع في كافة 
الأربـــاع المالية لعام 2018، بنســـب تتراوح بين 0.3% و0.5%، ليســـجل مع بداية 
العـــام الجـــاري وتحديداً في الربـــع الأول تراجع بنســـبة 0.3% مقارنة مع الفترة 
المماثلـــة من 2018. تراجع أســـعار العقار الاســـتثماري أثـــرت بدورها على حركة 
التـــداولات التـــي تراجعـــت بدورهـــا 16.2% في الربـــع الأول من العـــام الجاري، 
لتشـــهد بعدهـــا نمـــواً طفيفاً فـــي الربع الثانـــي بنســـبة 1.5%، ولتعـــاود الهبوط 

بنســـبة 25.7% فـــي الربـــع الثالث من العام الجاري على أســـاس ســـنوي.

السكني والتجاري
وتشـــير الأرقـــام إلـــى أن وضع القطاعـــين الســـكني والتجاري من حيث الأســـعار 
والتـــداولات تأتي أفضـــل من القطاع الاســـتثماري، فرغم ارتفـــاع معدلات تداول 
الســـكني والتجاري بنســـبة 47% و57% علـــى التوالي في الربـــع الأول من العام 
الجـــاري، إلا أن ارتفاع الأســـعار فـــي القطاعين بلـــغ 0.2% و0.1% على التوالي 

في الفتـــرة المذكورة.

مبيعات العقار السكني والإستثماري )مليون دك( وعدد الصفقات

 

مبيعات العقار التجاري )مليون دك( وعدد الصفقات

قيمة الأراضي
وشـــهدت قيمـــة الأراضـــي فـــي الكويـــت ارتفاعـــات ملحوظة فـــي بعـــض المواقع 
النـــادرة والمميـــزة، فبـــين عامي 2015 و2016، كان متوســـط ســـعر المتـــر بالعقار 
الاســـتثماري فـــي العاصمـــة بحـــدود 800 دينـــار، أما حاليـــاً فهو بحـــدود 1400 
و1500 دينـــار كويتـــي. ورغـــم ارتفاع الأســـعار، لاتـــزال بعض الشـــركات العقارية 
العائليـــة لهـــا حصتهـــا المؤثرة من تـــداولات العقار الاســـتثماري والتجـــاري، علماً 
بـــأن عـــدد الأراضي الاســـتثمارية الخالية تتراوح ما بـــين 1200 إلى 1300 أرض 
فقـــط بعـــد التوسّـــع الكبير الـــذي شـــهدته الكويت قبل عـــام 2013 والـــذي جاء 

اســـتجابةً لقلـّــة المعروض.
 أمـــا الجانب الســـكني، فقد كان ســـعر المتر فـــي محافظة مبـــارك الكبير بحدود 
400 دينـــار كويتـــي بـــين عامي 2015 و2016، أمـــا اليوم فهو بحـــدود 600 دينار 

تقريبـــا. ويأتـــي ارتفـــاع ســـعر الأراضـــي في القطـــاع الســـكني رغـــم تغييب دور 
الشـــركات العقاريـــة بموجـــب قانـــون (9/28)، الذي يمنعهـــا من التملـــك، ما دفع 

بعضهـــا نحو الاســـتثمار فـــي هذا المجال بـــدول الخليـــج واوروبا.  
أمـــا العقـــار الصناعـــي، فيختلف المشـــهد فيه نوعاً ما، فهو يشـــهد طلبـــاً متنامياً 
على المخازن والأراضي الصناعية بشـــكل عـــام. فيما تظهر البيانات المتاحة حالياً 
ارتفـــاع أســـعار قطاعـــي الخدمي والحرفي، ولكـــن هذا الارتفاع غيـــر مدفوع من 
قبـــل أصحاب الصناعة، بل من متداولين يتحكّمون بالعرض وســـعره، والمســـتفيد 
هـــو تاجـــر العقار الذي يبحث عن النفع المادي الســـريع، وذلك بســـبب عدم وجود 

قانـــون تملكّ في هـــذا القطاع.
كمـــا تعانـــي العقـــارات التـــي تســـتهدف قطـــاع التجزئـــة والمطاعـــم، فـــي الوقت 
الحاضـــر بســـبب ضعف الطلـــب بالنظر ربما إلى ارتفاع أســـعار الإيجـــارات، ولن 
يعـــود الطلـــب علـــى المعروض فـــي هـــذه الشـــريحة إلا إذا انخفضـــت الإيجارات.

المشروعات الضخمة
وتشـــهد أســـعار بعـــض الأراضـــي ارتفاعاً ملحوظـــاً في الوقـــت الـــذي تعتبر فيه 
البـــلاد الأقل إنفاقـــاً بين دول مجلس التعـــاون الخليجي على المبـــادرات الضخمة 
مثل تطوير الواجهة البحرية، والشـــويخ الصناعية، ومنطقة الشـــاليهات، ومشروع 
ســـكن العمال، أو ما يســـمى بالمجتمعات المغلقة (Gated community) وغيرها 

من المشـــاريع الكبيرة كالمـــدن الصناعية.

القضايا الرئيسية:
ارتفاع أسعار الأراضي في الكويت كان سمة بارزة في السنوات الأخيرة• 
الكويت تملك أساسيات ديموغرافية ومالية قوية لدعم تطوير سوق العقار• 
قيمة الأرض تمثل 60 إلى 70% من الاستثمار• 
حجم البيوت في الكويت يستنزف الموارد والطاقة والبنية التحتية • 
مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية عبر قانون الشراكة• 

القطاع العقاري يتطلب البيانات والمعلومات 
التي تدعم المستثمر في بناء قراراته

تقرير الملتقى الإقتصادي
وحدة البحوث الاقتصادية بنك الخليج

القطاع العقاريديسمبر 2019

1 إخلاء مسؤولية وإشعار حقوق نشر وتأليف
 تم إعداد هذه النشرة من قبل بنك الخليج، وهي تعبر عن آراء ووجهات نظر بنك الخليج خلال فترة زمنية معينة، وهي منشورة حصرياً لأغراض تقديم المعلومات. ولا تعتبر عرضا ولا ترويجا أو توصية بشراء أو بيع الأوراق المالية أو غيرها من أدوات الاستثمار، ولا يقصد بها أن تشكل أية مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية ولا يقبل بنك الخليج تحمل أية مسؤولية

.من أي نوع كان عن أية خسائر مباشرة أو غير مباشرة تنجم عن هذا التقرير



 Mega) "وفيمـــا تتوجـــه الـــدول المجـــاورة إلـــى تطويـــر "المشـــروعات الضخمـــة
Projects) التـــي حقـــق العديد منهـــا نجاحاً، لم تواكب الكويت هـــذا التوجه رغم 

مـــا تملكه مـــن أساســـيات ديموغرافيـــة ومالية تدعـــم تطوير مثل هذه المشـــاريع 
بمـــا يعـــود بالمنفعة على الشـــركات التي تشـــارك فيهـــا، فضلًا عن فئـــات المجتمع 

التي تســـتهدفها. 
وبنـــاء علـــى ذلـــك، يحتـــاج القطاع اليـــوم إلى طـــرح مناطق ســـكنية واســـتثمارية 
وتجاريـــة جديـــدة من قبل الحكومة التـــي تعتبر المالك الرئيســـي للأراضي، وذلك 
لتعديـــل هيكليـــة التداول العقاري بالكويت، رغم مســـاعي الهيئة العامة للإســـكان 
إلـــى طرح مشـــاريع عقارية كبرى مثل المولات والمكاتب والســـكن الاســـتثماري في 
مشـــروع مدينـــة جابـــر الأحمد ومدينـــة صباح الأحمـــد والمدن الســـكنية الجديدة 

مثـــل جنوب ســـعد العبدالله وفق نظام الشـــراكة.

تعزيز الشفافية
لا يـــزال توفيـــر المعلومـــات المطلوبة عن العقار بكافة أشـــكاله معضلـــة يعاني منها 
الســـوق، فالقطـــاع يعتمد علـــى بيانات تجمعهـــا مختلف الجهـــات الحكومية عند 
تســـجيل وتـــداول العقـــارات. اللامركزية هذه تحـــد من إمكانية إصدار دراســـات 
معمّقـــة فيما يخص التطلعات المســـتقبلية والفرص التـــي قد يوفّرها هذا القطاع. 
وتفتقـــد الشـــركات العقاريـــة إلـــى وجـــود جهـــة يكون الغـــرض منها تجميـــع كافة 
البيانـــات الخاصـــة بالقطـــاع مـــن الســـوق، وتوفيرهـــا لجميـــع المســـتثمرين مـــن 
الشـــركات والأفـــراد الباحثـــين عـــن اســـتثمار رؤوس أموالهـــم في الكويـــت، فهذه 
البيانـــات تعتمـــد عليها الشـــركات العقارية فـــي إعداد الدراســـات لوضع منهجية 
واضحـــة تحقـــق أهداف المســـتثمر وكذلك ازدهـــار القطاع، كمـــا تحميهم بدورها 

من الفشـــل فـــي التطويـــر العقاري.
تعزيـــز الشـــفافية يعتبـــر مـــن أســـس النهوض بـــأي قطـــاع حيـــوي، وبالتالي فإن 
تفويـــض جهـــة مســـتقلةّ قادرة علـــى توفير البيانـــات اللازمة عن القطـــاع، وتعمل 
علـــى تنظيمـــه من خـــلال وضع الأطـــر والحلول المناســـبة للنهوض به، سيســـاهم 
فـــي رفع مســـتوى الشـــفافية بالقطـــاع. وعندما تتعزز الشـــفافية يرتفع مســـتوى 
تدفـــق رؤوس الأمـــوال، لأن المســـتثمر ينظر قبـــل الدخول في أي اســـتثمارات إلى 
البيانـــات والمعلومات المتوفرة عن أي اســـتثمار يرغب الدخـــول فيه.  ومن الحلول 
التـــي يجـــب تنظيمهـــا تحت إشـــراف هذه الجهـــة هو إتاحـــة الفرصة لاســـتثمار 
الأراضـــي ووضع معايير وقوانـــين واضحة للمطورين العقاريـــين، وخلق توازن بين 

العـــرض والطلب.

تحديات تنظيمية 
وفـــي ظـــل ما يشـــهده القطاع العقاري المحلـــي من ضعف وانخفـــاض ملحوظ في 
النشـــاط والحاجـــة إلـــى خلق بيئـــة أكثر شـــفافيةً، تنظمها قوانـــين ورؤية واضحة 
ومعاييـــر بنـــاء وتمدين تســـاهم في تعزيـــز دوره على المدى الطويل، وتشـــجع على 
اســـتقطاب الاســـتثمارات، يبـــرز القطاع الخاص كأحـــد الحلول الرئيســـية لتلبية 
متطلبـــات الصناعـــة والنهوض بمســـتواها في ظـــل النقص الذي تشـــهده الكويت 

على مســـتوى جودة التطويـــر العقاري.
ويواجـــه مطـــورو العقـــار العديد من العقبات في الســـوق، من بينهـــا تباين الأرقام 
وعـــدم تطابقهـــا مـــع البيانـــات والقوانين التـــي يعمل بهـــا العقـــار، فالبعض منها 
يشـــير إلـــى أن قطاع الســـكن الخاص يســـتقطب %50 من إجمالـــي التداول في 
القطـــاع العقـــاري علـــى الرغـــم من أن الكويت تشـــهد أزمـــة إســـكانية ملحّة ينتج 
عنهـــا بـــدلات إيجـــارات فاقـــت المليـــاري دينـــار كويتي خـــلال الســـنوات الخمس 
الأخيـــرة. أمـــا شـــركات التطويـــر العقاري فهـــي مغيبة عـــن لعـــب دور إيجاد حل 
للأزمـــة التـــي يعيشـــها القطـــاع، رغـــم الإمكانيـــات التي تتمتـــع بهـــا والمتمثلة في 

تطويرها مشـــروعات خـــارج الكويت. 

عوائد القطاع
تمثـــل قيمـــة الأرض نحو %60 إلـــى %70 من قيمة الاســـتثمار الإجمالي للعقار، 
فـــي حـــين أن النســـبة المجدية اقتصاديـــاً لتطوير عقـــار ينبغي أن تســـاوي 20% 
من قيمة الاســـتثمار. ويعود ســـبب ارتفاع القيمة إلى احتكار الأراضي أولاً، وإلى 
مشـــاكل طالـــت القطاع منـــذ أكثر من 50 عامـــاً ثانياً، من ضمنها شـــبكة الطرق، 

والبنيـــة التحتيـــة، التـــي باتـــت تحتـــاج إلى الاســـتثمار فيها بشـــكل أكبر وأوســـع، 
وذلـــك عبر طرح مشـــاريع بنيـــة تحتية للمناطـــق الجديدة وفق قانون الشـــراكة. 

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، مـــن المهـــم الأخـــذ بالاعتبـــار الجانـــب التجـــاري والجدوى 
الاقتصاديـــة فـــي التطويـــر العقـــاري، والتي في وضعهـــا اليوم لا تدعـــم الوصول 
إلى القيمة العادلة في أســـعار العقارات بســـبب الاحتكار وانعـــدام التنظيم، حيث 
يجـــب علـــى الجهات الحكوميـــة تقبّل فكرة أن القطـــاع العقاري ســـيبدأ بالتنظيم 
تلقائيـــاً عنـــد معالجـــة الخلل الأساســـي وهـــو نقص الدعـــم والمحفـــزات للقطاع 
الخـــاص ونقـــص فـــي معايير البناء، أو ما يســـمى بالـ"كود" على مســـتوى الســـكن 
الخـــاص وغيرهـــا، ولابد من النظـــر إلى  أهمية إيجاد خطـــة واضحة توفر حلولاً 

لقضية تخطيـــط للأراضي.

تحديات وفرص
يعانـــي قطاع العقار الســـكني في الكويت من مشـــكلة حجـــم البيوت الكبيرة   .1
الذي يســـتنزف المـــوارد والطاقة والبنيـــة التحتية، ويدفع التوسّـــع العمراني 
إلـــى مرحلـــة الخطـــر، ويكمن الحل فـــي تجزئة العقـــار وخلق مـــدن جديدة 
وبنســـب بنـــاء منخفضة. وبالتالي تحتـــاج القرارات الخاصـــة بحجم البيوت 

إلـــى المراجعة. 
الصناديـــق العقاريـــة المـــدرة للدخـــل REITs التـــي تم طرحهـــا مؤخـــراً فـــي   .2
بورصـــة الكويت تعتبر أداة تســـاهم في تعزيز الاســـتثمارات المحلية والعالمية 
بهـــذا القطـــاع فـــي الكويت، وتخلق بيئـــة أوضح وموثوقة، وهـــي منتج جديد 
للمســـتثمر الصغير تعَِـــد بتوزيعات ثابتة، ويتوقع أن تســـتقطب رؤوس أموال 
جديـــدة للســـوق. وبالتالي تحتاج هـــذه الصناديق العقارية إلـــى تعزيز دورها 

كأداة اســـتثمارية جديدة في الســـوق. 
يغيـــب عن الســـوق الرهـــن العقاري الذي يعتبر من أساســـيات بنـــاء القطاع   .3
الخـــاص وتطويـــر قطاع الســـكن الخاص، كمـــا إن إقراره سيســـاعد في حل 

المشـــكلة الإسكانية.
إصـــدار قوانـــين جديـــدة قـــادرة علـــى اســـتقطاب الأمـــوال الكويتيـــة بـــدل   .4
هروبهـــا، وإشـــراك القطـــاع الخـــاص فـــي توفيـــر حلـــول للأزمـــة الإســـكانية.
تعزيـــز مشـــاركة القطـــاع الخـــاص في مشـــاريع البنيـــة التحتية عبـــر قانون   .5

كة. لشرا ا
توفيـــر البيانـــات والدراســـات الخاصـــة بالســـوق لمســـاعدة المســـتثمر على   .6

 اتخـــاذ قراراته الاســـتثمارية.
أسماء المشاركين في الجلسة

الجهةالمسمىالإسم
بلدية الكويتمدير عامأحمد المنفوحيم/
رئيس مجلس الإدارة أسامة بوخمسينم/

والرئيس التنفيذي
شركة التنمية العقارية

المركز المالي الكويتينائب الرئيس التنفيذيبسام العثمانالسيد/ 
إتحاد العقاريينرئيس  مجلس الإدارةتوفيق الجراحالسيد/
نائب رئيس مجلس خالد المشعانالسيد/

الإدراة والرئيس 
التنفيذي

الأرجان العالمية 
العقارية

مركز الدليجانخبير عقاريسليمان الدليجانالسيد/
أجيال العقاريةالرئيس التنفيذيعبدالعزيز الخترشالسيد/
هيئة الصناعةمدير عامعبدالكريم تقيالسيد/

نائب الرئيس التنفيذي محمد الزماميم/
للمشاريع

وفرة العقارية

الجمعية الإقتصادية رئيس مجلس الإدارةمهند الصانعالسيد/
الكويتية

2 إخلاء مسؤولية وإشعار حقوق نشر وتأليف
 تم إعداد هذه النشرة من قبل بنك الخليج، وهي تعبر عن آراء ووجهات نظر بنك الخليج خلال فترة زمنية معينة، وهي منشورة حصرياً لأغراض تقديم المعلومات. ولا تعتبر عرضا ولا ترويجا أو توصية بشراء أو بيع الأوراق المالية أو غيرها من أدوات الاستثمار، ولا يقصد بها أن تشكل أية مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية ولا يقبل بنك الخليج تحمل أية مسؤولية

.من أي نوع كان عن أية خسائر مباشرة أو غير مباشرة تنجم عن هذا التقرير




